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 * ࡩي الاجْڈاد القضائي لمحكمة العدل الدولية القواعد الآمرة

  

  
    

 

  
  
  
  :لخصالم 

حاولنا إجراء مقاربة قانونية حول القواعد الآمرة ࢭي القانون الدوڲي  من خلال بحثنا، 
العام لاسيما ࢭي اجْڈاد قضاء محكمة العدل الدولية من خلال قراراٮڈا و أرا٬ڈا و نجد أثارها 

و توصلنا بذلك ࢭي دراسة  1969ࢭي تغي؈ر معالم القانون الدوڲي و كذا قانون المعاهدات لسنة 
غم تحفظاٮڈا عڴى تبنٕڈا لهذه القواعد الآمرة إلا أٰڈا أسهمت بشكل كب؈ر بحثنا أن المحكمة ر 

جديدة بظهور الال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة الۘܣ تمس بمبادئ  ࢭي تطويرها و فتحت آفاقا
  .القانون الدوڲي التقليدي و تأثره ࢭي تغي؈ر المنظومة القانونية الدولية

  :فتاحيةالكلمات الم
 .القانون الآمر ،محكمة العدل الدولية ،الاجْڈاد القضائي ،الآمرة ،القواعد

  
 

Peremptory norms in the international jurisprudence  
of the International Court of Justice 

Abstract: 
As part of this study, attempts have been made to adopt a legal approach to mandatory 

norms in international law and international jurisprudence and their effect on changes in 
international law and the law of treaties of 1969. In conclusion, it has been shown that the 
International Court of Justice, despite its reservations, has played a major role in the 
development of these standards, which gives them new perspectives in public international 
law, especially after the appearance of obligations towards the international community in 
its together. 
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Les normes impératives dans la jurisprudence internationale  
de la cour internationale de justice 

Résumé: 
Dans le cadre de cet étude on a essayé d’adopté une approche juridique sur les normes 

impératives dans le droit international et la jurisprudence internationale ainsi leur effets sur 
les mutations de droit international et du droit des traités de 1969. 
En conclusion on a démontré que la cour internationale de justice malgré ses réserves elle a 
joué un grand rôle dans le développement de ces normes ce qui leur donne de nouvelles 
perspectives en droit international public notamment après l’apparition des obligation vers 
la communauté internationale dans son ensemble. 
Mots clés: 
Normes, impérative, droit international, CIJ , impératif. 

 
  مقدمة

العلاقات الدولية نظاما دوليا جديدا، أدى إڲى تغي؈ر معالم المنظومة أفرزت تطورات 
وفقهاء القانون الدوڲي أنه كان من النتائج المنطقية بالنسبة للمفكرين القانونية الدولية ف

يحول مانعا لسلطان ، يستحيل تنظيم هذا المجتمع دون تزويده بقانون يرࢮى لمرتبة الإلزام
لقواعد  الإلزامية الكلاسيكية للبحث ࢭي الطبيعة فذهبت المدارسسيادة الدول،  امتداد

 .الداخليةالقانون الدوڲي دون المغامرة إڲى التسليم بوجود نظام عام شبيه بالأنظمة 
وتظهر من كل هذا أهمية بحثنا هذا، فمن جهة نش؈ر إڲى التحولات الۘܣ يكاد يعرفها 
القانون الدوڲي ࢭي التأث؈ر والتأثر الذي يحدثه قانون المعاهدات ࢭي الحياة الدولية المعاصرة 
ة وسريان القاعدة الدولية نحو الوجوبية ࢭي التطبيق ونحو تكريس المبادئ السامية للإنساني

، وࢭي مقابل ذلك التخوف أو المعارضة الۘܣ تلقاها هذه القواعد "الآمرة"ࢭي فحوى نصوصه 
رغم احتياج المجموعة الدولية ألٕڈا وهو ما أدى إڲى تناقض ࢭي محاولة تكريس المبادئ 

فإذا بحثنا ࢭي القانون الدوڲي والمعاملات الدولية، . السامية كقواعد إن خلت من إلزاميْڈا
نون المعاهدات هو الذي ينظم الروابط وأصول التعامل ب؈ن أشخاص القانون نجد أن قا

 الدوڲي 
وكنتيجة حتمية، نجد هذه الطائفة من القواعد قد جعلْڈا لجنة القانون الدوڲي 

(CDI) وبالتاڲي جاء تعريف القواعد الآمرة ࢭي نص  1969ت؅رسخ ࢭي قانون المعاهدات لفينا
تعت؄ر المعاهدات : " نصت عڴى أن 1969انون المعاهدات لعام من اتفاقية فينا لق 53المادة 

 . باطلة إذا تعارضت وقت إبرامها مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدوڲي العام
تعت؄ر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدوڲي العام كل قاعدة  ولأغراض هذه الاتفاقية

عتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال ٭ڈا ولا ٭ڈا با تقبلها الجماعة الدولية ࢭي مجموعها ويتعرف
نظرا و ".يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدوڲي العام لها الصفة نفسها

 66بإدراج نص المادة  قامت لجنة القانون الدوڲي لصعوبة تحديد مضمون القاعدة الآمرة
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 64أو المادة  53لأي طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفس؈ر المادة  يجوز ) : "... أ(فقرة 
أن يعرضه بطلب خطي عڴى محكمة العدل الدولية للبت فيه ما لم تقرر الأطراف بالاتفاق 

كانت هذه المادة الرك؈قة الأوڲى الۘܣ تحيل الاختصاص ..." العام أن تعرض ال؇قاع للتحكيم
جة الأوڲى لحل نزاعات القواعد الآمرة مع المعاهدات المخالفة لمحكمة العدل الدولية بالدر 

 .لها، ثم إڲى التحكيم والذي نرى أنه قليلا جدا ࢭي هذا المجال إن لم نقل ينعدم تماما
 : ومن هنا نطرح الإشكالية التالية

إذا كان لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات الفضل ࢭي إعطاء الصبغة الرسمية للقواعد 
القاعدة  تطوير مفهوم ࢭي القانون الدوڲي، فكيف أسهمت محكمة العدل الدولية ࢭيالآمرة 
 ؟ الآمرة

التعرض إڲى القواعد الآمرة ࢭي المعادلة التطبيقية ، ارتأينا لدراسة هذه الإشكالية
لمحكمة العدل الدولية ࢭي الشق الأول ومحاولة الإلمام بآثار هذه القواعد عڴى الدولية 

  .الدوڲيتحولات القانون 
  لمحكمة العدل الدوليةالقواعد الآمرة ࡩي المعادلة التطبيقية الدولية : أولا

يظهر من خلال أراء وقرارات م ع د الصادرة ࢭي القضايا الۘܣ تعرضت فٕڈا لمفهوم القاعدة 
سنة من دخول  30سنة من تقن؈ن القانون الدوڲي الآمر،وبعد  40الآمرة القليلة رغم مرور

ورغم أن مهمة تطوير القانون الدوڲي تركت للممارسة الدولية إلا  )1(ح؈ق التنفيذاتفاقية فينا 
أٰڈا لم تلعب الدور الكاࢭي للقيام بذلك حيث اكتفت ࢭي هذا الشأن بتعب؈رات ضمنية أو 

بالرغم أن لجنة القانون الدوڲي  ،)2(باستعمال مصطلحات مجاورة للدلالة عڴى هذه القواعد
  . الۘܣ أحالت الاختصاص لها ࢭي هذا المجال )3(تفاقية فينا من ا 66أدرجت المادة 

  : التكريس الضمۚܣ للقواعد الآمرة الدولية -1
يتب؈ن لنا من خلال دراستنا للتطبيق العمڴي لمحكمة العدل الدولية ࢭي الاجْڈادات 

م ع د تتفادى اللجوء إڲى تسميْڈا  الدولية المعروفة ࢭي هذا المجال أن ࢭي معظم قرارات وآراء
مباشرة نظرا لأمرين أولهما الحذر و ال؅ردد من الإفصاح بوجودها و الثاني اتخاذ موقف 

ويظهر أيضا أن م ع د لم تصمت ٰڈائيا عٔڈا بل تحتمت الضرورة  )4(الحياد ࢭي الكلام عٔڈا 
ع من التس؅ر وراء بعض مواقف بنو  لتبيان إلزامية القانون الدوڲي إڲى التعرض لها ࢭي عدة

 . المصطلحات و العبارات ذات نفس الدلالة
الفريد " ࢭي قضية  "مخالفة الآداب العامة " ونلاحظ أن المحكمة استخدمت عبارة 

كورب وحكومة فيآۜܣ حيث قضت م ع د أن الاتفاق يكفي أن يون مخالفا للآداب العامة 
دة فينا لقانون المعاهدات أو بالأحرى لكن هذه القضية جاءت قبل معاه )5(حۘܢ يكون باطلا 
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وهذا ما يوضح أن معارضة هذه القواعد كان سببا ࢭي عدم التصريح ٭ڈا  تزامنا مع تحض؈راٮڈا
 . بشكل مباشر

حيث أشارت ࢭي حكم قضية مضيق كورفو " المطلقة " كما استعملت المحكمة مصطلح 
ذا للدلالة عڴى القواعد الدولية وه )6(إڲى الال؅قامات الإنسانية الأساسية المطلقة  1949

أما ࢭي قضية الأنشطة العسكرية و الشبه . )7(الآمرة وطبيعة قواعد القانون الدوڲي الإنساني
القواعد الۘܣ لا يجب " فقد جاءت المحكمة بعبارة أخرى  1986العسكرية بنيكاراجوا 

كما ، )8(ذه القضيةعند ترأس القاعۜܣ الجزائري محمد بجاوي ل م ع د ࢭي ه وهذا" مخالفْڈا 
أعادت ذلك ࢭي الرأي الاستشاري حول مشروعية الْڈديد أو استخدام الأسلحة النووية 

المبادئ الۘܣ لا " حيث لجأت المحكمة إڲى استخدام عبارة جديدة  1996 - 07- 08الصادر ࢭي 
 .)INTRANSGRESSIBLE  )9" يجوز مخالفْڈا

إڲى مسالة  )10( 1970أشارت م ع د ࢭي حكمها الصادر ࢭي قضية برشلونة تراكشن 
الال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة، حيث م؈قت ب؈ن الال؅قامات ࢭي مواجهة دولة ودولة أخرى و 

 ERGA OMENSالال؅قامات ذات الطبيعة المطلقة أو لها حجية عل الكافة 
وذا ما يطرح  )11(

ا ينآۜئ تدرجا ࢭي قواعد القانون الدوڲي بحيث أن القاعدة الآمرة وجود ال؅قامات متعددة مم
  . )12(بالضرورة أن تكون ال؅قاما دوليا لا يجب

  :التطبيق العمڴي لمحكمة العدل الدولية ࡩي مجال القانون الآمر تقييم -2
بالنظر إڲى ما عرضناه أنفا أن القواعد الآمرة لم تلق قبولا ࢭي الساحة الدولية كما  نجد

بينه التطبيق العمڴي فنلاحظ قلة التطبيقات و تردد القضاء الدوڲي ࢭي الإفصاح المباشر 
الأخرى وهذا نتيجة  يتجڴى لنا من الوهلة الأوڲى أن التطبيقات قليلة مقارنة مع الأحكام.عٔڈا

 عد الآمرة لقيت رفضا شديدا من الدول الك؄رى باعتبار أٰڈا كسب للدول الضعيفةأن القوا
وذلك انه لأول مرة يخضع الجميع لقواعد عامة التطبيق لا تفرق ب؈ن الدول لا عڴى أساس 

بالإضافة إڲى ذلك نجد أن أشخاص القانون  )13(أو العسكرية   القوة السياسية و الاقتصادية
  ن يكون لمحكمة ع د سلطة التشريع وهذا ما يتناࢭى مع مهمْڈاالدوڲي يتخوفون من ا

 .)14(الأساسية إذ من الصعب ترك مهمة إدخال قواعد أمرة ࢭي صلب القانون الدوڲي 
أما بالنسبة لدور القاعۜܣ الدوڲي ࢭي قلة التطبيقات فنجد ࢭي أن القاعۜܣ الدوڲي يتمتع 

 ،والابتكار الواسطة ب؈ن التطبيق باعتبارهبسلطة واسعة ࢭي تطوير قواعد القانون الدوڲي 
وصحيح أنه لا يستطيع آن يفصل إلا ࢭي ال؇قاعات المعروضة ب؈ن يديه إلا أن السلطة له 

لكن بالنظر إڲى ، بالإفصاح من عدمه عن القواعد الآمرة كلما اقتضت الحاجة إڲى ذلك
القواعد، ويتجڴى لنا الواقع العمڴي نجد أن القاعۜܣ شديد التحفظ ࢭي التعرض لمثل هذه 

 )15(بالعودة إڲى أراء القضاة وتصريحاٮڈم الفردية أٰڈم يفصحون عن وجود القواعد الآمرة 
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م ع د ࢭي الأخذ بمدلول  ونجد ࢭي ذا الشأن قضاة المحاكم الجنائية أك؆ر جرأة من قضاة
" سانجا  اي"أما القاعۜܣ  )16(القاعدة الآمرة وهذا ما نلاحظه ࢭي محكمة يوغوسلافيا سابقا

من الممكن خلق قواعد أمرة بالاتفاق ب؈ن الدول وأثرها هو البطلان لكل تصرف يتم :"يقول 
لكن يبق المشكل مطروحا وهو كون أٰڈا أراء شخصية لا تلزم أحدا ࢭي . )17(" إقراره مخالفا لها

فضة انتظار تكريسها و كون القضاة أك؆ر جرأة وهو الأمر الصعب كون اغلّڈم من الدول الرا
 .أصلا بوجودها وتبنٕڈا

 اثر الاجْڈاد القضائي ࡩي مجال القاعدة الآمرة بالتحولات الجوهرية للقانون الدوڲي: ثانيا
لا شك أن تبۚܣ قواعد أمرة ࢭي القانون الدوڲي قد احدث تغ؈رات جذرية ࢭي المنظومة 
القانونية الدولية ومسه ࢭي صميم مبادئه السامية لأن هذا كان أمرا لا بد منه مع ظهور 
النظام الدوڲي الجديد ودخول الفرد كطرف ࢭي العلاقات الدولية مما أدى إڲى تلطيف 

كذا اتجاه مضمون القانون الدوڲي إڲى سن قواعد تحميه بصفة وأنسنة القانون الدوڲي و 
أمرة الآۜئ الذي أدى إڲى تغي؈ر معالمه الأولية حيث يظهر ذلك ࢭي أمرين أساسي؈ن سواء ࢭي 
شكل القانون الدوڲي عامة وتغ؈ره نحو شاكلة الأنظمة الداخلية أو ࢭي تأث؈ر القواعد عڴى 

  .المعاهدات النابعة منه
    :د الآمرة ࡩي اتجاه القانون الدوڲي نحو شاكلة القانون الداخڴيتاث؈ر القواع-1

يجمع فقهاء القانون الدوڲي العام عڴى وجود قواعد آمرة تفرض إطاعْڈا بصورة 
وࢭي هذا الصدد تحدث الكث؈ر من الفقهاء عن فكرة  )18(مطلقة عڴى جميع المخاطب؈ن ٭ڈا 

النظام الداخڴي الهادف لتحقيق الصالح النظام العام الدوڲي والۘܣ تأخذ مرجعياٮڈا من 
 .)19(العام

ولم تكن هذه الفكرة مستثناة من الجدل حيث انقسمت إڲى معارض؈ن و مؤيدين لها، 
وكان لمحكمة ع د الدور الأساسۜܣ ࢭي إرساء هذه الفكرة وذلك بالإشارة ࢭي مضمون قراراٮڈا 

مة مما يضفي وجوبيه اح؅رامها خاصة وأرا٬ڈا إڲى المبادئ الۘܣ لا يجب مخالفْڈا و الآداب العا
إڲى رأٱڈا ࢭي  ࢭي القانون الدوڲي الإنساني وذلك ࢭي الكث؈ر من المواقف بداية من قضية كرفو

وࢭي أخر المطاف اتفق جمهور الفقهاء عڴى  )20(قضية جدار الفصل العنصري ࢭي فلسط؈ن
 . )21(وجود شبه نظام عام دوڲي لا يرࢮي إڲى النظام العام الداخڴي

أضف إڲى ذلك، نجد أن م ع د ساهمت بشكل واسع ࢭي تحريك المبادئ العامة للقانون 
الدوڲي حيث كرست نوع من التدرج و الهرمية ࢭي قواعده و ذلك ࢭي تعب؈رها عن الال؅قامات ࢭي 

مما يشكل ترتيبا غ؈ر معروف  )22(مواجهة الكافة الۘܣ تسمو عڴى باࢮي قواعد القانون الدوڲي
وڲي سابقا ،وࢭي هذا الصدد أشارت لجنة القانون الدوڲي أن فيما يخص ࢭي القانون الد
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بالنظر إڲى  jus cogensالال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة لا تنحدر من نفس صنف القاعدة الآمرة 
  .)23(أن هذه الأخ؈رة من الال؅قامات التعاقدية و الأوڲى لا

  :1969أثر القاعدة الآمرة عڴى قانون المعاهدات لسنة -2
يبدو جليا أنه بغض النظر عن ما جاءت به قواعد القانون الدوڲي الآمرة ࢭي تكريسها ࢭي 

من  64قانون المعاهدات وكذا مص؈ر المعاهدات المخالفة لها حسب ما جاء ࢭي نص المادة 
الاتفاقية، نجد أٰڈا تقيد مبدأ سلطان الإرادة ࢭي التطبيق العمڴي حۘܢ وإن كان اعتماد 

لا مكان للمم؈قات و :" أن ؈ن الحاجة والحذر ،وع؄رت المحكمة ࢭي قضية كرفوالقواعد ي؅راوح ب
التبادڲي ب؈ن الحقوق و العيوب الفردية للدول ذاٮڈا أو الحفاظ عل التوازن التعاقدي المثاڲي و 

 .)24("الواجبات
يتب؈ن من هنا أن هذه القواعد تعلو عڴى إرادة الدول وعڴى سلطان الإرادة إذ أصبحت 

ڴى الجميع، لكن هذا لا يعۚܣ زوال السيادة ࢭي الإبرام أو الاتفاق فهذه القواعد قليلة واجبة ع
بالتاڲي لا  )25(وسيادة الدول بحد ذاٮڈا قاعدة آمرة لا يمكن مخالفْڈا أو الاتفاق عل مخالفْڈا 

 .تماما مثل القواعد الداخلية للدول  يمكن الاتفاق عل محل غ؈ر مشروع
ليل التطبيقي لهذه القواعد أٰڈا تتعارض بشدة مع مبدأ نجد أيضا من خلال التح
من اتفاقية فينا لقانون  26ادة ــــــــــــــــوص عليه ࢭي المـــــــــــــالعقد شريعة المتعاقدين المنص

 . )26(المعاهدات 
لا يعۚܣ وجود القواعد الآمرة وقف العمل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فهذا لا بد 

لحتمية الأوڲى ۂي وضع حد للاتفاقات الۘܣ تخالفها بالتاڲي هذا يعد تجاوز عل منه لكن ا
 .)27(المبدأ 

وتجدر الإشارة من خلال تكريس الال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة أن الشخص الدوڲي يجد 
نفسه ملزما بتطبيق معاهدة لم يكن طرفا واضعا لها ومثال ذلك معاهدة مناهضة التعذيب 

بادة البشرية و الأمثلة الأخرى الۘܣ عددٮڈا المحكمة الدولية ࢭي جميع ومعاهدة تحريم الإ 
قراراٮڈا وهذا يعد توسيعا لنطاق تطبيق المعاهدات إذ أن التعاقد الم؄رم ب؈ن طرف؈ن أو أك؆ر 

 . يحمل فيه قواعد أمرة يصبح عام التطبيق عل أشخاص القانون الدوڲي
 خاتمة 

من خلال دراستنا للقواعد الآمرة أن محكمة العدل الدولية من خلال  توصلنا
  .القرارات و الآراء الۘܣ تبنْڈا ࢭي هذا الشأن

أقرت نوعا جديدا من القواعد القانونية الۘܣ لها صلة وثيقة من القواعد الآمرة 
أطلقت عڴى مصطلح الال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة،الآۜܣء الذي أحدث ضجة ࢭي الفقه 

لدوڲي حيث تب؈ن وجود ال؅قامات تعاقدية و أخرى غ؈ر تعاقدية بالإضافة إڲى أن المحكمة ا
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قامت بتقديم أمثلة عن ذلك مما يضفي تفضيل الطريقة التعدادية للقواعد الآمرة الۘܣ 
هذه القواعد الۘܣ غ؈رت بنية القانون الدوڲي ࢭي ، درست ࢭي مؤتمرات فينا السابقة للمعاهدة

توصلنا  و الۘܣ تتبع منه فأما ࢭي القانون الدوڲي فقد لمعاهدات بصفته مصدرهاذاته و قانون ا
ࢭي مقاربتا أٰڈا أثرت ࢭي اتجاهه نحو شكل النظام الداخڴي للدول و ذلك من خلال تجسيد 
شبه نظام عام دوڲي مما مس بالقانون الدوڲي ࢭي جذوره و منح الشك ࢭي تراجع سيادة الدول 

ساهمت هذه القواعد ࢭي خلق توسيع ࢭي نطاق التعاقد الدوڲي  حيث ࢭي إبرام المعاهدات
                                  .يمارس معاهدات لم يمكن طرف فٕڈا باعتبار الشخص الدوڲي

مما يؤدي المساس معاهدات مبدأ سلطان الإدارة و اصطدام المفهوم بمبدأ العقد 
لقواعد ساهمت بشكل ايجابي ࢭي مجال إلا أنه من الجڴي أن هذه ا، شريعة المتعاقدين

ࢭي حماية حقوق الإنسان و الأفراد نظرا لكون  القانون الدوڲي الإنساني ࢭي تكريس الإلزامية
لكن صعوبة تحديد . جل هذه القرارات و الافتاءات تمس جانب حماية حقوق الإنسان

إڲى الحد الآن  المضمون القواعد الجديدة بقي مشكلا دوليا يجب التعرض إڲى دراسته و ماز 
مهما مما يستدڤي الدراسة و بالتاڲي فان كان دور المحكمة هو تطوير القانون الدوڲي و 

إلا أٰڈا مساهمة نسبية حيث أٰڈا لم تكشف  قواعده فإننا نجزم أٰڈا ساهمت بالكث؈ر بذلك
      .بعد عن طبيعة الال؅قامات ࢭي مواجهة الكافة
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